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 (تابع)  ملاحظات على المواد، مادة مادة -ثانيا  
 متطلبات الإشعار  -4المادة   -هاء 

 (( 2( و) 1)   4الغرض من متطلبات الإشعار ووظيفتها )المادتان   - 1 

مع أن الإشــعار بالبيع القضــائي مجرد  ان  من  وان  ء راء البيع القضــائي، فأن له أهمية يا ــة في   -1
 ـــــون مصـــــال، الدائ ين، الكين ند لا يكونون لولاا طرفا في الإ راءات التي تفضـــــي ءلى البيع القضـــــائي. وت تل  

البيع القضائي ايتلافا كبيرا من ولاية نضائية لأيرى، ليس فقط من حيث السلطات الم تصة ومتطلبات  ء راءات  
ــائي، وما أين الل من مراحي م تلفة )انظر  ــا من حيث دروو أدء وانتهاء ء راء البيع القضـ الإشـــعار، أي أيضـ

 راءات البيع القضـــــائي. وت كد  (. لكن الاتفاقية ليســـــم مصـــــممة لمواءمة ء(‘1’))أ(  2الملاحظات على المادة 
 ( التي تترك المسائي المتعلقة بكيفية ء راء البيع القضائي لقانون دولة البيع القضائي.  1) 4الل المادة 

على معايير دنيا تتعلق بالأشـ ا    4وت ص متطلبات الإشـعار الواردة في الفقرات المتبيية من المادة  -2
ــعار بالبيع ال ــائي ءليهم )المادة الكين يلزم تو يه الإشـــ ــعار )المادة 3) 4قضـــ ((، والإعلان 4) 4((، ومحتوى الإشـــ

متطلبات الإشـــــــــــعار بمو   القانون  ((. ولا تســـــــــــتبدل هكا المتطلبات 5) 4للعموم عن البيع القضـــــــــــائي )المادة 
( 4) 4. وتســــــــــلم المادة هاتعفي م   لاو ، الدايلي، بما في الل المتطلبات المتعلقة أتبليغ المســــــــــت دات القضــــــــــائية

( من الاتفاقية بالفرق أين متطلبات الإشــــــعار بمو   الاتفاقية ومتطلبات الإشــــــعار بمو   القانون 1) 5والمادة 
 الدايلي، وككلل بانطبانها في آن واحد.

اات    ومتطلبات الإشعار الواردة في الاتفاقية موضوعة يصيصا للبيع القضائي نفسه وليس للإ راءات -3
الصـــــــلة )مثي الإ راءات التي تفضـــــــي ءلى البيع القضـــــــائي أو الإ راءات المتصـــــــلة أتوزيع العائدات(. وفي هكا 
الســـــــياق، مع أن الإشـــــــعار يجتك  مقدمي العروم المحتملين ويمكن أن يســـــــاعد على تعظيم العائدات المتاحة  

فاقية يكمن في ت بيه الدائ ين ءلى البيع  للدائ ين، فأن الغرم الرئيســـــــــــــي من متطلبات الإشـــــــــــــعار الواردة في الات 
ــيتبعه من توزيع للعائدات. والغرم من هكا المتطلبات هو ءنامة توازن عادل أين مراعاة  ــيل وهلى ما زــــــــــ الوشــــــــــ
ــائي أيرى،   ــلم ب ن وزــ ــائي. وهي تســ الأ ــــول القانونية تجاا الدائ ين والســــرعة المطلورة في ء راءات البيع القضــ

لى الإنترنم، ند تكون تحم تصـــــــرو الدائ ين ونيرهم من الأشـــــــ ا  الكين يلزم تو يه  م ها الأدوات المتاحة ع
 الإشعار ءليهم لتتبع السفي ة والحصول على معلومات بش ن حجزها أو أيعها الوشيل.

ومتطلبات الإشـــــعار ليســـــم التزاما نائما أكاته أي هي شـــــرل لإ ـــــدار شـــــهادة البيع القضـــــائي بمو     -4
(. ومع الل، نظرا للدور المركزي الكي ت ديه شـــــهادة البيع القضـــــائي في نظام 2) 4ل المادة . وت كد ال5المادة 

الاتفاقية، فأن الامتثال لمتطلبات الإشــــعار أزــــازــــي لضــــمان الآثار الدولية للبيع القضــــائي. وند يكون لمتطلبات  
م الدول نانون الإ راءات  الإشـــعار أيضـــا أثر بنير مباشـــرب على ء راءات البيع القضـــائي، والل في حال واءم

لديها مع متطلبات الإشــــــعار لضــــــمان ازــــــتفادة أيوعها القضــــــائية من نظام الاتفاقية. ولهكا الأمر أهمية يا ـــــة  
عن  بال سبة للدول التي لا يو ه فيها ءشعار بالبيع القضائي ءلى فئات محددة من الأش ا  أي يُ شر عل ا )مثلا

 جلات الدورية البحرية(.طريق نشر ءشعار في الصح  أو في الم

ويترت  على الل أن عدم الامتثال لمتطل  الإشـعار لا يشـكي يرنا للاتفاقية، لك ه يحول دون ء ـدار   -5
شـهادة بالبيع القضـائي. ورمو   الاتفاقية، أي دعوى تطعن في  ـحة الشـهادة لعدم الامتثال لمتطلبات الإشـعار  

ــائي في ءطـار ممـار  ــا  الحصــــــــــــــري الم ول بمو ـ  المـادة  ت ظر فيهـا دولـة البيع القضــــــــــــ ــة الايتصــــــــــــ . 9زــــــــــــ
الممكن أن ي دي عدم الامتثال الصــــــار  أو ه يا  لمتطلبات الإشــــــعار ءلى تقديم طل  يحت  أدواعي   من لكن

 في دولة أيرى يراد ءحداث أثر للبيع القضائي فيها. 10ال ظام العام بمو   المادة 
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لقضــائي بيحدد أيضــا ونم البيع لأنرام هكا الاتفاقيةب. ( أن نانون دولة البيع ا1) 4وتضــيا المادة  -6
 وتشير عدة أحكام من الاتفاقية ءلى ونم البيع القضائي.

)أ( متطلـ  الو ود    :ونـم البيع القضـــــــــــــــائي مهم في تحـديـد نطـاق الاتفـاقيـة، بـال ظر ءلى أن )أ( 
اد الســـــفن التي تملكها أو تشـــــغلها ( ) ( ي طبق بفي ونم البيعب، و) ( أن ازـــــتبع1) 3المادي الوارد في المادة 

 ( ي طبق بالإشارة ءلى الازت دام بنبي ونم البيع القضائيب؛2) 3دول الوارد في المادة 

الإشــــارة ءلى الإ راء المت ك نبي ونم البيع القضــــائي لها  ــــلة أتطبيق متطلبات الإشــــعار،  ) ( 
ه الإشعار بالبيع القضائي بنبي البيع القضائيب؛ 2) 4بال ظر ءلى أن المادة   ( ت ص على أن يو َّ

ــائي ند تم، ومن ثم في تحديد )ج(  ــائي مهم في تحديد ما ءاا كان البيع القضــــــــ  :ونم البيع القضــــــــ
( ند ازـتوفيم، و) ( نطاق الرهون 1) 5ما ءاا كانم متطلبات ء ـدار شـهادة البيع القضـائي بمو   المادة  )أ(

 ( )أ(.1) 7والرهون نير الحيازية والالتزامات المسجلة الأيرى التي يتعين شطبها من السجي بمو   المادة 

ــا -7 ــمن نصـــــــ ــائي يتضـــــــ ــ ن تحديد ونم البيع   ولا تفترم الاتفاقية أن نانون دولة البيع القضـــــــ محددا بشـــــــ
 القضائي. ويمكن الازتفادة من المفاهيم والمبادئ الأعم تطبيقا بمو   القانون الدايلي في الل التحديد. 

  
  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  

 المر ع  الوثيقة 

 70- 67و   30و   22، الفقرات  A/CN.9/973 تقرير الدورة ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 61- 55، الفقرات  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 50و   49، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي  
 17و   16، الفقرتان  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 73و   59- 57و   52، الفقرات  A/CN.9/1089 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة التازعة  
 99، الفقرة  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي السادس 

  
 (( 3)   4الأشخاص الذين يلزم إشعارهم )المادة   - 2 

ــادة   -8 ــادة  3)   4ت ص المـ ي المـ ــ   ــارهم. وتكمـ ــكين يلزم ءشـــــــــــــعـ ــا  الـ ــات الأشـــــــــــــ ـ ( تطبيق 7)   4( على فئـ
(. ويمكن أن ي ص نانون دولة البيع القضــائي على فئات ءضــامية من الأشــ ا  الكين يلزم ءشــعارهم، 3)  4 المادة 

أو المودفين الدألومازــــــيين أو الق صــــــليين التابعين لدولة التســــــجيي في دولة    مثي حائزي أي التزامات نير مســــــجلة 
 البيع القضائي أو ممثي الإعسار )مثلا في حالة ءعسار المالل(. وليس في الاتفاقية ما يعفي من هكا المتطلبات. 

  
  الإحالتان ءلى الأعمال التحضيرية  

 المر ع  الوثيقة 

 53و   52، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة السابعة    

 67، الفقرة  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 
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 ( )أ(( 3)   4هيئات سجل السفن )المادة   )أ(  

،  A/CN.9/1110( )أ( ءشعار هيئة زجي السفن. وكما اكر أعلاا )انظر الوثيقة  3) 4تقتضي المادة  -9
( )أ( 3) 4(، بهيئة الســـجيب هي الكيان الكي يتعهد الســـجي، الكي يديرا أمين الســـجي. ولا تشـــير المادة 76الفقرة 

ــا ءلى هيئة الســــجي التي تتعهد بالســــجي المكاف   ــفنب فحســــ ، أي أيضــ ءلى هيئة الســــجي التي تتعهد بزــــجي الســ
تكون الســــــفي ة مســــــجلة ميهب. والإشــــــارة ءلى بالســــــجي المكاف ب هي نتيجة لكون تعريا بالســــــفي ةب وازــــــعا،  الكي
ــجيي   حيث ــجيلها في زـــــجلات م تلفة بمو   نانون دولة التســـ ــمي أنواعا م تلفة من المرات  التي يمكن تســـ يشـــ

 ) ((. 2الملاحظات على المادة  )انظر

ون ءشــعار هيئة زــجي الســفن وند لا يكون لدى تلل الهيئة ء راءات  وفي بعض الدول، ند لا يقتضــي القان  - 10
لازــــــتلام الإشــــــعارات والرد عليها. وعلاوة على الل، ند لا يكون لهيئة زــــــجي الســــــفن مصــــــلحة في ء راءات البيع  
 القضـائي أو في توزيع العائدات. ومع الل، فأن في متطل  ءشـعار هيئة زـجي السـفن الكي تفرضـه الاتفاقية تسـليما

 .  7بفائدة ت بيه هيئة زجي السفن ءلى ما ند يُت ك مستقبلا من ء راءات بش ن تسجيي السفي ة بمو   المادة 

  :وفي بعض الدول، ند ي ص القانون على أحكام يا ــــة بشــــ ن ءشــــعار هيئة الســــجي حتى تتمكن من -11
يرين الكين يلزم ءشعارهم بمو    تقديم المعلومات اللازمة لمحكمة البيع القضائي لتحديد هوية الأش ا  الآ )أ(

الل القانون، أو ) ( ات اا الإ راءات اللازمة للإشعار بالبيع أو الإعلان ع ه بطريقة أيرى. ولا تكل  الاتفاقية 
 هيئة السجي ب ي من الدورين.

ــي  -12 ــفن بغض ال ظر عن مونعها. ور اء على الل، تقتضــــــــ ــجي الســــــــ ــعار هيئة زــــــــ وي طبق متطل  ءشــــــــ
ــجيي طرفا في  3) 4 المادة ــجي حتى وهن لم تكن دولة التســــــ ــائي ءلى هيئة الســــــ ــعار بالبيع القضــــــ ( )أ( تو يه ءشــــــ

 الاتفاقية )انظر الملاحظات المتعلقة بال طاق الجغرافي للاتفاقية( أو كانم دولة البيع القضائي. 
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المرجع  الوثيقة 

 74و   73الفقرتان    ، A/CN.9/973 ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة    
 63، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 58و   57، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة  
  

 ( )ب(( 3)   4حائزو أي رهون أو رهون غير حيازية أو التزامات مسجلة )المادة   )ب(  

( ) ( ءشـــعار  ميع حائزي الرهون أو الرهون نير الحيازية أو الالتزامات المســـجلة  3)   4تقتضـــي المادة   - 13
ــال،  ــلا للمصـ ــفن أو زـــجلا م فصـ ــواء كان زـــجي السـ ــلة )زـ ــفي ة، لكن فقط ءاا كان الســـجي او الصـ المقررة على السـ

ولية للامتيازات من الاتفاقية الد   1الضـــــــمانية( بمفتوحا للعمومب. وند  ـــــــيغ هكا الشـــــــرل المســـــــبق على نرار المادة 
المســــــــــجلة   الالتزامات  (، التي تحدد شــــــــــرول الاعتراو بالرهون أو الرهون نير الحيازية أو 1993والرهون البحرية ) 

 الاتفاقية(.   من تلل   12 وهنفااها بمو   الاتفاقية )ورالتالي ءشعار حائزيها وفقا ل ظام البيع الجبري بمو   المادة 

ة مشتركة لممارزات هيئات السجي ميما يتعلق بسجلات السفن والسجلات  والو ول العام ءلى السجي زم  - 14
( من اتفاقية الأمم المتحدة 3)   6الم فصــــلة للمصــــال، الضــــمانية على حد زــــواء. وتتجســــد هكا الممارزــــة في المادة  

( وككلل في الأحكام ال موا ية المتعلقة بالســـــــجي في نانون الأونســـــــيترال 1986بشـــــــ ن شـــــــرول تســـــــجيي الســـــــفن ) 

http://undocs.org/A/CN.9/1110
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1


A/CN.9/1110/Add.1 
 

 

V.22-02974 5/18 

 

. ولا توضــــــ، الاتفاقية عمق ونطاق عملية التحقق اللازمة لتحديد ما ءاا ( 1) ال موا ي بشــــــ ن المعاملات المضــــــمونة 
تان السـجي بمفتوحا للعمومب. وي بغي ألا يُعتبر السـجي نير مسـتوو للشـرل المسـبق لمجرد أن لوائ، وه راءات دولة  

الســـــجي أو نســـــ ة من  ـــــل ناأي للتســـــجيي،  التســـــجيي تفرم رزـــــما أو متطلبات شـــــكلية لطل  مســـــت ر ات من 
 تقتضي من الش ص الكي يقدم الطل  أن يثبم أن لديه مصلحة مشروعة في الو ول ءلى السجي.   أو 
  

  الإحالة ءلى الأعمال التحضيرية  
 المرجع  الوثيقة 

 55، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس   
  

 ( )ج(( 3)   4حائزو أي امتيازات بحرية )المادة   )ج(  

 :( )ج( ءشــــــــــــــعـار كـي حـائز لامتيـاز بحري مقرر على الســــــــــــــفي ـة، لكن فقط ءاا3)  4تقتضــــــــــــــي المـادة  -15
الحائز ند أشــــعر محكمة البيع القضــــائي )أو أي زــــلطة عمومية أيرى تجري البيع القضــــائي( بالمطالبة  تان )أ(

 المضمونة بالامتياز البحري، و) ( كان الحائز ند فعي الل بوفقا لأنظمة وه راءات دولة البيع القضائيب. 

لدولية للامتيازات والرهون ( )ج( من الاتفاقية ا1) 11والشــــــــــرل المســــــــــبق الأول مســــــــــتوحى من المادة  -16
نه يحدد الشــــــــ ص الملزم بأشــــــــعار محكمة البيع القضــــــــائي بالمطالبة ء( ولك ه ي تل  من حيث 1993البحرية )

المضــــمونة بالامتياز البحري. وت ص القوانين الدايلية على ء راءات م تلفة يمكن بمو بها ءشــــعار محكمة البيع  
ا على أن يكون حائز الامتياز البحري هو من يرزـــــــــــــي الإشـــــــــــــعار  القضـــــــــــــائي بالمطالبة، لك ها لا ت ص  ميعه

بالمطالبة. ففي بعض الولايات القضائية، ند يكون الطرو الكي يطل  البيع القضائي هو الملزم بأألاغ المحكمة  
ــائية ءلى  ــائية، يمكن من يلال ء راء تقديم الت بيهات القضـــــ ب ي امتياز بحري معلوم لديه. وفي عدة ولايات نضـــــ

محكمة للحيلولة دون رفع الحجز عن الســـــــفي ة أن يُشـــــــعر حائز الامتياز البحري المحكمة أتفا ـــــــيي مطالبته. ال
ولايات نضـائية أيرى، يطبَّق ء راء يا  يتي، للحائز )من أين نيرا من حائزي الالتزامات نير المسـجلة(   وفي

  معي ا للإشعار المو ه ءلى المحكمة.( )ج( شكلا3) 4التديي في ء راءات البيع القضائي. ولا تفرم المادة 

ويسـلَّم في الشـرل المسـبق الثاني ب ن الولايات القضـائية لا ت يك كلها بأ راءات تسـتلم بمو بها المحكمة   -17
ءشـــــــعارات من حائزي الامتيازات البحرية، لا زـــــــيما ع دما لا يكون الحائز الطرو الكي يطل  البيع القضـــــــائي. 

ئيـة، لا ي ـاط  حائز الامتيـاز البحري محكمـة البيع القضــــــــــــــائي ءلا في الإ راءات  وفي بعض الولايات القضــــــــــــــا
( )ج( ما يلزم دولة البيع القضـــــــــــائي 3) 4المتعلقة أتوزيع العائدات بعد ءتمام البيع القضـــــــــــائي. وليس في المادة 

مطالبات. وعلاوة على الل، أتعديي لوائحها وه راءاتها المتعلقة بأ راء البيوع القضـائية لتراعي مسـ لة الإشـعار بال
ــي المادة  ــا  3) 4لا تقتضــــ ــصــــ ــعارا م صــــ ــعار حائز الامتياز البحري لمجرد أنه و ه ءلى المحكمة ءشــــ ( )ج( ءشــــ

 نير رزمي لا ت ص عليه الأنظمة والإ راءات الم طبقة. أو
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المرجع  الوثيقة 

 70، الفقرة  A/CN.9/973 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة ال امسة    
 54- 51، الفقرات  A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 __________ 

 (، م شورات الأمم المتحدة.2019)القانون ال موا ي بش ن المعاملات المضمونة الأونسيترال،  (1) 

http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
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 المرجع  الوثيقة 

 66- 64، الفقرات  A/CN.9/1089 التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة    
  

 ( )د(( 3)   4مالكو السفن )المادة   )د(  

( )د( ءشــــــــــــــعـار مـالـل الســــــــــــــفي ـة بفي الـل الحينب. وبالـل الحينب، بمقتضــــــــــــــى 3)  4تقتضــــــــــــــي المـادة   -18
(، 66، الفقرة A/CN.9/1110ونـم تو يـه الإشــــــــــــــعـار بـالبيع القضــــــــــــــائي. وكمـا اكر أعلاا )(، هو 2) 4 المـادة

 يكون المالل أتثر من ش ص. ند
  

 ( )ه(( 3)   4غير مجهزة وهيئات سجل مشارطة تأجير السفن غير مجهزة )المادة    السفن مستأجرو   )هـ(  

( )ه( ءلا ءاا مُ حم الســفي ة تســجيي مشــارطة ت  ير زــفي ة نير مجهزة )أي أن 3) 4لا ت طبق المادة  -19
ــي الفقرة الفر ية )ه(  ــفي ة الحق في رفع علمها(. وتقتضــ ــجيي م حم الســ ، ءاا انطبقم، ‘1’دولة نير دولة التســ

ءشـــعار الشـــ ص المســـجي أو ـــفه مســـت  ر الســـفي ة نير مجهزة في زـــجي مشـــارطة ت  ير الســـفن نير مجهزة،  
 ءشعار هيئة زجي مشارطة ت  ير السفن نير مجهزة.  ‘2’أي ما تقتضي الفقرة الفر ية )ه( 

 تل  من دولة ( )ه( ب ن ممارزـــــة تســـــجيي مشـــــارطة ت  ير الســـــفن نير مجهزة ت 3) 4وتســـــلم المادة  -20
لأيرى. ومن ثم، تشــمي الإشــارات ءلى الشــ ص بالمســجيب وبالســجيب وبالتســجييب وبهيئة الســجيب الحالات التي 
تســـــــــــجي فيها تفا ـــــــــــيي الترتي  المتعلق بمشـــــــــــارطة ت  ير الســـــــــــفن نير مجهزة في نيد آير نير بالســـــــــــجيب.  

ا كيان آير نير هيئة زــــجي الســــفن في  الل، ند لا يكون القيد ااك نفســــه زــــجي الســــفن وند يتعهد على وعلاوة
 دولة تسجيي مشارطة ت  ير السفن الأ  بية نير مجهزة. 

( )ه( بغض ال ظر عما ءاا كان نانون دولة البيع القضــــــــــــائي يعترو بممارزــــــــــــة 3) 4وت طبق المادة  -21
 تسجيي مشارطة ت  ير السفن نير مجهزة.

 
  الإحالتان ءلى الأعمال التحضيرية  

 المر ع  الوثيقة 

 63، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 68، الفقرة  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 
 (( 4)   4وطرائق توجيهه )المادة    الإشعار محتوى   - 3 

( تقتضـــــــــي تو يه ءشـــــــــعار بالبيع القضـــــــــائي ءلى فئات محددة من الأشـــــــــ ا ،  3) 4ءاا كانم المادة  -22
 تو يهه.( تت اول محتوى الإشعار وكيفية 4) 4المادة  فأن

ويتعين أن يتضــــمن الإشــــعار بالبيع القضــــائي الحد الأدنى من المعلومات المفصــــلة في التكييي الأول.  -23
ورالإشــــارة ءلى أن الغرم الرئيســــي من متطلبات الإشــــعار الواردة في الاتفاقية يكمن في ت بيه الدائ ين ءلى البيع  

واردة في التكييي الأول مصـــممة لضـــمان احتواء الإشـــعار  الوشـــيل وما زـــيتبعه من توزيع للعائدات، فأن الب ود ال
بالبيع القضــــــــائي على المعلومات الأزــــــــازــــــــية التي ند يحتا ها الدائن لت تيد حقونه. ولا يتضــــــــمن التكييي الأول 

ــتمارة مو ود ــتمارة نموا ية، وليس في الاتفاقية ما يحول دون ازـــــت دام ازـــ من نبي ي ص عليها نانون دولة   ةازـــ
ضـــــــــائي. وعلاوة على الل، ليس في الاتفاقية ما يحول دون ءدراج معلومات أيرى في الإشـــــــــعار بالبيع  البيع الق

 القضائي، مثي المعلومات التي يقضي نانون دولة البيع القضائي أتقديمها.

http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1089
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( لقانون دولة البيع القضـــائي بشـــ ن المســـائي الأيرى المتصـــلة بطريقة الإشـــعار 4) 4وت ضـــع المادة  -24
وشــكله. ور اء على الل، يحدد نانون دولة البيع القضــائي فترة الإشــعار وطريقته وشــكله والأشــ ا  المســ ولين 

ــا لغة الإشـــــــــــعار، رنم أن المادة  ا   ( ت ص على متطل  لغوي ي6) 4عن تو يهه. ويحدد الل القانون أيضـــــــــ
 بالحد الأدنى من المعلومات اللازم ع د ءحالة الإشعار ءلى  هة الإيداع.

وميما يتعلق بطريقة الإشــــــــعار، ند يطبق نانون دولة البيع القضــــــــائي على الإشــــــــعار بالبيع القضــــــــائي  -25
لل ء راءات موحدة بشـــــــــــــ ن تبليغ المســـــــــــــت دات القضـــــــــــــائية. وعادة ما تتطل  الطريقة التكميلية للتبليغ بمو   ت 

الإ راءات تسـليم  الإشـعار بالبيع القضـائي شـ صـيا )مثلا باليد ءلى الشـ ص المشـع ر أو من يمثله(. وهاا لم تكن  
الطريقة التكميلية ممك ة أو عملية )مثلا لأن المرزـــــــــــــي ءليه يحاول تج   التبليغ أو بال ظر ءلى حالة الســـــــــــــفي ة 

ار باللجوء ءلى طريقة أديلة للتبليغ، يقدم بمو بها وطانمها(، فقد تســــــم، الإ راءات للشــــــ ص الكي يو ه الإشــــــع
ــال الإلكتروني المو هة ءلى  ــكال الاتصـ ــكي آير من أشـ ــعار عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو أي شـ الإشـ
الش ص مع ت تيد الازتلام. وتحييقا لهكا الغاية،  يغم متطلبات الإشعار الواردة في الاتفاقية بعبارات محايدة 

تسم،  وهي أكلل تراعي ء دار وهرزال الإشعار بالبيع القضائي في شكي ءلكتروني. وهاا تعكر الل، فقد  الوزط،
الإ راءات أتو يه الإشـــــــعار عن طريق ءعلان للعموم. وفي تلل الظروو، لا يُعتبر البيع القضـــــــائي نير ممتثي 

 م يسلم بءلىب الش ص المع ي.لمتطلبات الإشعار بمو   الاتفاقية لمجرد أن الإشعار بالبيع القضائي ل

وميما يتعلق بالمســـــ ولية عن تســـــليم الإشـــــعار، تراعي الاتفاقية الظروو التي يقتضـــــي فيها نانون دولة  -26
البيع القضـــائي أن تســـلم الإشـــعار  محكمة البيع القضـــائي )أو أي زـــلطة عمومية أيرى تجري البيع القضـــائي(، 

ــائي، أو طرو في الدعوى أو   أو ــائي نير ممتثي مود  نضــــــ من يمثله. ور اء على الل، لا يُعتبر البيع القضــــــ
 لمتطلبات الإشعار بمو   الاتفاقية فقط بسب  هوية الش ص الكي يسلم الإشعار.

واتسـانا مع الطابع الدولي لل قي البحري، من المحتمي ءرزـال الإشـعار بالبيع القضـائي يارج دولة البيع   -27
( ضـــــرورة موافقة الدولة الطرو  4) 4ولة أيرى )مثي دولة التســـــجيي(. وتبين المادة القضـــــائي لتبليغه في ءنليم د

ــائي نير ممتثي  ــائي في ءنليمها. ور اء على الل، لا يُعتبر البيع القضـــــــــــ ــعار بالبيع القضـــــــــــ على أن يبلَّغ الإشـــــــــــ
في ءنليم دولة  لمتطلبات الإشــعار بمو   الاتفاقية لمجرد أن الإشــعار بالبيع القضــائي يو ه ءلى شــ ص مو ود  
 نير دولة البيع القضائي، وأن الإشعار يو ه بطريقة نير م صو  عليها في نانون الل المكان. 

ــائي لتبليغه في ال ارج على تطبيق معاهدة أين دولة البيع   -28 ــعار بالبيع القضــــــ ــال الإشــــــ وند ي طوي ءرزــــــ
قة أتبليغ المسـت دات القضـائية. انظر ككلل القضـائي والدولة الأيرى بشـ ن المسـاعدة القضـائية في المسـائي المتعل

 (. 2) 13الملاحظات على المادة 
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 75و   71و   22و   18، الفقرات  A/CN.9/973 تقرير الدورة ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 66- 64، الفقرات  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 62و   61و   59، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي  
 80- 73، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 106- 102، الفقرات  A/CN.9/1095 للفريق العامي السادس تقرير الدورة الأررعين  
  

http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1095
http://undocs.org/A/CN.9/1095
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 (( 5)   4الإعلان للعموم )المادة   - 4 

يُ شـــر الإشـــعار بالبيع القضـــائي بأعلان في الصـــح  أو م شـــور آير متا  في دولة البيع القضـــائي.   -29
( والمتعلق 3)  4( ت طبق ءلى  ــانــ  المتطلــ  الوارد في المــادة  5)  4تمــا أنــه يحــال ءلى  هــة الإيــداع. والمــادة  

أن يتضــــمن الإشــــعار  (، يج 4) 4بأشــــعار فئات محددة من الأشــــ ا ، وليس كبديي ع ه. ورمقتضــــى المادة 
 الم شور والإشعار المحال المعلومات المفصة في التكييي الأول.

  
 ( )أ(( 5)   4الإعلان في الصحف أو منشور آخر )المادة   )أ(  

( )أ( أوانعة ال شر وليس بطرائقه، مثي ايتيار الصحيفة أو الدورية التي زي شر فيها 5) 4تع ى المادة  -30
 (، يُترك لقانون دولة البيع القضائي تحديد تلل الطرائق. 4) 4الإشعار بالبيع القضائي. ووفقا للمادة 

ازــت دام أدوات ((، يســلَّم في متطلبات الإشــعار ب 1) 4وكما اكر أعلاا )انظر الملاحظات على المادة  -31
ءلكترونية لتتبع الســـــــــفن وتقديم معلومات عن حجزها وريعها الوشـــــــــيل. وعلى نرار متطلبات الإشـــــــــعار الأيرى،  

( بعبارات محايدة الوزــــــــــط، ومن ثم فهي تراعي ءمكانية نشــــــــــر الإشــــــــــعار في الصــــــــــح   5) 4 ــــــــــيغم المادة 
لا يُعتبر البيع القضـــــــــــــائي نير ممتثي   الدوريات الأيرى التي توزع في شـــــــــــــكي ءلكتروني. ور اء على الل، وفي

 لمتطلبات الإشعار بمو   الاتفاقية لمجرد نشرا في شكي ءلكتروني.

( )أ( بـالأيـك بـ حـد ييـارين: )أ( ال شــــــــــــــر عن طريق بالإعلان في الصــــــــــــــح ب  5)  4وتســــــــــــــم، المـادة   -32
ال شـــــر عن طريق بم شـــــور آير متا  في دولة البيع القضـــــائيب. ال يار الأول ي طوي عادة على نشـــــر  ) ( أو

ــر ءعلان على لوحة ءعلانات أو مونع  ــائي، أدلا من نشــــ ــعار بالبيع القضــــ ــحيفة تحتوي على الإشــــ ءعلان في  ــــ
ــعار. ولا ت ص الماد ــ ول عن الإشـ ــائي أو لشـــ ص آير مسـ ( )أ( على 5) 4ة ءلكتروني تابع لمحكمة البيع القضـ

ــور في حالة الأيك بال يار الأول. أما ال يار الثاني في طوي عادة على ءعلان   أي متطلبات تتعلق أتوزيع الم شــــــ
يُ شــــــــر في مجلة دورية، ويشــــــــمي الل المجلات أو الرزــــــــائي الإيبارية الإلكترونية التي تُ شــــــــر في نطاع ال قي 

ــائيب ءاا أُيك بال يار الثاني.  ( )أ( أن يكون ال5) 4البحري. وتقتضــــي المادة  م شــــور بمتاحا في دولة البيع القضــ
وليس مهما، لأنرام هكا المتطل ، ما ءاا كان الم شــــــــــــــور يُ شــــــــــــــر في دولة البيع القضــــــــــــــائي أو في ال ارج. 

 ءمكانية هو ما أن يكون الم شور بمتاحاب في دولة البيع القضائي، مما يستتبع عادة توزيع م شور ورني أو فالمهم
 الو ول ءلى م شور ءلكتروني في تلل الدولة. 

وتماشيا مع الغرم من متطلبات الإشعار المتمثلة في ت بيه الدائ ين ءلى البيع الوشيل وما زيتبعه من  -33
توزيع للعائدات، ونظرا للطابع الدولي لل قي البحري، من المســــــــــــتصــــــــــــو ، أيا كان ال يار الم يوا به، أن تكون  

 الدورية الم تارة متاحة على نطاق وازع يارج دولة البيع القضائي. الصحيفة أو المجلة
  

 ( )ب(( 5)   4إحالة الإشعار إلى جهة الإيداع )المادة   )ب(  

( ) ( أوانعة الإحالة وليس بطرائقها، مثي الطريقة المســــت دمة والشــــ ص المســــ ول 5) 4تع ى المادة  -34
(، 4) 4نون دولة البيع القضــائي تحديد هكا الطرائق، وفقا للمادة عن ءحالة الإشــعار ءلى  هة الإيداع. ويُترك لقا

ــعها  هة الإيداع في أداء ودائفها بمو   المادة  ــيا مع الغرم من متطلبات 11والإ راءات التي تضــــــ . وتماشــــــ
ــتلا ــيتبعه من توزيع للعائدات، فأن المهم هو ازــــ ــيل وما زــــ ــعار المتمثلة في ت بيه الدائ ين ءلى البيع الوشــــ م الإشــــ

 .11محتوى الإشعار في شكي ناأي لأن ت شرا  هة الإيداع. انظر الملاحظات على المادة 
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  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 66، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 63، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس 
 88و   87و  84- 82، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

  
 (( 6)   4المتطلبات اللغوية لإحالة الإشعار إلى جهة الإيداع )المادة   - 5 

( ) (، ي بغي ءرفانه أتر مة 5) 4ع د ءحالة الإشــعار بالبيع القضــائي ءلى  هة الإيداع بمو   المادة  -35
ــلة في التكييي الأول )أي الحد الأدنى من المعلومات التي يتعين ءدرا ها في   للحد الأدنى من المعلومات المفصــــــ

(. 3) 4ه الإشــــــــــــــعار بمو   المادة ( ع دما يو 6) 4((. ولا ت طبق المادة 4) 4الإشــــــــــــــعار بمقتضــــــــــــــى المادة 
على الل، لا يُعتبر البيع القضــــــائي نير ممتثي لمتطلبات الإشــــــعار بمو   الاتفاقية لمجرد أن الإشــــــعار  ور اء

 (  ادر ألغة محكمة البيع القضائي فقط وليس مرفقا أتر مة.3) 4بالبيع القضائي الكي يو ه بمو   المادة 

أين مراعاة الأ ول القانونية تجاا الدائ ين والسرعة المطلورة في ء راءات   ( التوازن 6)  4وتجسد المادة   -36
((. فمن ناحية، تقتضـــــي مراعاة الأ ـــــول القانونية ءيصـــــال 1) 4البيع القضـــــائي )انظر الملاحظات على المادة 

المرزــــــــــــــي ءليـه.  المعلومـات بطريقـة يمكن أن يفهمهـا المرزــــــــــــــي ءليـه بســــــــــــــهولـة، ومن الـل أن تكون ألغـة يعرفهـا  
ــة في مجـال ال قـي البحري الـدولي، فـالـدائ ون نـد يكون موزعين في  ميع أنحـاء العـالم  ولهـكا الأمر أهميـة يـا ــــــــــــ

ــائي. ومن ناحية أيرى، تقتضـــــــــي الســـــــــرعة عدم ءثقال كاهي ء راء البيع   لا وند يعرفون لغة محكمة البيع القضـــــــ
ــائي بالونم والتكلفة اللازمين لتر مة   ــتبانة اللغة التي يعرفها كي    الوثائقالقضــــ ءلى لغات متعددة، ناهيل عن ازــــ

ــلم المادة ب ن من المر ، أن يعرو معظم الدائ ين في نطاع ال قي البحري الدولي لغة   شـــ ص يلزم ءشـــعارا. وتسـ
اقية. واحدة على الأني من لغات عمي  هة الإيداع، وهي الإزـــــــــبانية والإنكليزية والفرنســـــــــية في ونم ءعداد الاتف

وهي تســلم أيضــا ب ن التركيز على الحد الأدنى من المعلومات المفصــلة في التكييي الأول زــي ف  ءلى حد بعيد  
من ع ء التر مة. ومن المر ، أن تكون تلل المعلومات مو زة وأن تســـــــتفيد التر مة بالفعي من توفر نص كي  

رنســــــــــــــيـة، ءلى  ـانـ  اللغـات الرزــــــــــــــميـة الأيرى  ع وان من ع ـاوين الب ود من نبـي بـالإزــــــــــــــبـانيـة والإنكليزيـة والف
المتحــدة التي اعتُمــد أهــا نص الاتفــاقيــة. والوانع أن بعض المعلومــات، مثــي بالرنم المر عي أو أي معرو  للأمم

 لا تتطل  أي تر مة أو القليي م ها. آير لإ راء البيعب، ند

( ) (، يُترك لقانون دولة البيع  5) 4وعلى نرار مســ لة ءحالة الإشــعار بالبيع القضــائي بمو   المادة  -37
( أن تكون 6)  4القضـــــــــــــــائي وه راءات  هـة الإيـداع تحـديـد طرائق ءحـالـة التر مـة المرفقـة. ولا تشــــــــــــــترل المـادة  

 معتمدة. التر مة
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 64، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي    
 72- 69، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 101و   100، الفقرتان  A/CN.9/1095 السادس تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي  
  

http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1089
http://undocs.org/A/CN.9/1095
http://undocs.org/A/CN.9/1095
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 (( 7)   4الاعتماد على معلومات هيئة السجل )المادة   - 6 

( ي طوي عادة على تحـديد  3) 4مع أن الاتفـاقيـة لا ت ص على طريقـة الإشــــــــــــــعـار، فأن الامتثـال للمـادة  -38
ي في زــجي الســفن في دولة التســجيي   هوية الأشــ ا  ضــمن كي فئة محددة وتحديد أزــمائهم وع اوي هم. ويســجَّ

مجهزة هويةُ وازــم   أو في أي زــجي م فصــي للمصــال، الضــمانية أو زــجي مشــارطة ت  ير الســفن الأ  بية نير
وع وان حائزي أي رهون أو رهون نير حيازية أو التزامات مســــــــجلة، ومالل الســــــــفي ة ومســــــــت  ر الســــــــفي ة نير 

) ( ب ن تكون تلل الســـــــــجلات   2مجهزة. ورمقتضـــــــــى المتطل  الم بثق من تعريا بالســـــــــفي ةب الوارد في المادة 
) (، ي بغي أن يكون الشـــــ ص الكي يو ه الإشـــــعار   (3) 4مفتوحة للعموم، والشـــــرل المســـــبق الوارد في المادة 

نادرا على الحصول على هكا المعلومات من السجي اي الصلة. وتسجي هوية وازم وع وان حائزي أي امتيازات 
 ( )ج(. 3) 4بحرية في الإشعار المو ه ءلى المحكمة بمو   المادة 

 ول عن الإشــعار نير مطال  بالر وع ( أن الشــ ص المس ــ7) 4وفي هكا الســياق، يترت  على المادة  -39
ءلى أي مصـدر آير للمعلومات. وركلل، توفر الاتفاقية اليقين للشـ ص الكي يو ه الإشـعار بالبيع القضـائي، مع 
تج ـ  الطعن دون داع في الأثر الـدولي للبيع القضـــــــــــــــائي ازــــــــــــــت ـادا ءلى عـدم الامتثـال لمتطلبـات الإشــــــــــــــعـار. 

ــد ــعارا ي بغي أن يتحمي تبعة و ود معلومات  ( المبدأ القائي7) 4المادة  وتجســـــــــــ ب ن الشـــــــــــــ ص الكي يلزم ءشـــــــــــ
 دقيقة في السجي أو في الإشعار المو ه ءلى المحكمة، لأنه أتثر من يتحكم في دنة المعلومات وراه يتها.  نير

( ما يحول دون ازــــــــــــت دام الشــــــــــــ ص الكي يو ه الإشــــــــــــعار مصــــــــــــادر أيرى  7) 4وليس في المادة  -40
( 7)  4بـا  م هـا الامتثـال لمتطلبـات القـانون الـدايلي. وعلاوة على الـل، لا تقتضــــــــــــــي المـادة للمعلومـات، لأزـــــــــ ـــــ

الشــــــــــ ص البحث في الســــــــــجي أو الر وع ءليه، ولا تُلزم هيئة الســــــــــجي اات الصــــــــــلة بأتاحة الو ــــــــــول ءلى  من
) ((. ( 3) 4) ( والشــــــــــــرل المســــــــــــبق الوارد في المادة  2)لكن انظر تعريا بالســــــــــــفي ةب في المادة  الســــــــــــجي

ــعارات الواردة من أي حائز 7) 4 المادة أن تما ــول ءلى الإشـــــــــــ ــائي بأتاحة الو ـــــــــــ ( لا تُلزم محكمة البيع القضـــــــــــ
بحري، رنم أنه ند يلزم ءتاحة هكا الإ راء نانونا لت فيك الاتفاقية، لا زـــــــــــيما في الولايات القضـــــــــــائية التي  لامتياز

لبيع القضـــائي. وفي الولايات القضـــائية التي تو ه فيها يكون فيها الشـــ ص الكي يو ه الإشـــعار هو محكمة ا لا
محكمة البيع القضائي أو مود  نضائي الإشعار، ند تساعد الاتصالات عبر الحدود أين السلطات الم صو  

 (.7) 4على ءعمال المادة  12عليه في المادة 

ــطل، بالشــــــــــ صب  75، الفقرة A/CN.9/1110وكما اكر أعلاا )انظر الوثيقة  -41 (، ي بغي أن يفهم مصــــــــ
ــفن 7) 4الوارد في فاتحة المادة  ــجي ت  ير الســــــ ــفن وهيئة زــــــ ــجي الســــــ ــمي هيئة زــــــ ــعا على أنه يشــــــ ( فهما وازــــــ

 مجهزة.  نير
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المرجع  الوثيقة 

 18، الفقرة  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 63، الفقرة  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 98- 96، الفقرات  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي السادس 
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 شهادة البيع القضائي   -5المادة   -واو 
 الغرض من الشهادة  - 1 

ــائي دور محوري في ءعمال نظام الاتفاقية بصــــــــورة عامة، وهي ت دي نرضــــــــين  -42 لشــــــــهادة البيع القضــــــ
)أ( ء ـدارها ي دي ءلى تفعيي القاعدة  :حازـمين. أولا، تضـمن الشـهادة الآثار الدولية للبيع القضـائي من حيث ءن

ــية الواردة في المادة  ــازـ ــ ن ال6الأزـ ــرة ء راء بشـ ــجيي بمو   المادة ، و) ( تقديمها ي دي ءلى مباشـ وحظر   7تسـ
ي الشــــــــــــــهـادة الضــــــــــــــمـانات بمو   الاتفـاقيـة من حيـث تر مـة تلـل 8حجز الســــــــــــــفي ـة بمو   المـادة   . وثانيـا، تفعـ  

ــهادة بمو   المادة  ــدار الشــ ــمانات ءلى شــــرول لإ ــ ــهادة على الغرم من 5الضــ ــر دور الشــ . ومع الل، يقتصــ
ــائي الــكي يم ، حق ملكيــة ، أن تحكم الآث ــ1الاتفــاقيــة وهو، كمــا اكر في المــادة   ار المترتبــة على البيع القضـــــــــــــ

 يالصا. وعلى و ه ال صو ، لا ت ص الاتفاقية على أن شهادة البيع القضائي ز د ملكية.

طائفة من المســــائي المتصــــلة بأ ــــدار الشــــهادة وشــــكلها ومحتواها وقيمتها القانونية.   5وتت اول المادة  -43
 صا  مرا عة ء دار الشهادة. التي تت اول ايت  9وتكملها المادة 

  
  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  

 المر ع  الوثيقة 

 41، الفقرة  A/CN.9/973 تقرير الدورة ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 70، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي  
 46، الفقرة  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي السادس 

  
 (( 1)   5السلطة المصدرة )المادة   - 2 

ــدر  -44 ــلطة عمومية أيرى تجري البيع  تُصـــ ــائي )أو أي زـــ ــائي ءما محكمة البيع القضـــ ــهادة البيع القضـــ شـــ
القضائي( أو أي زلطة م تصة أيرى في دولة البيع القضائي. ويعود لقانون دولة البيع القضائي تعيين السلطة  

 المصدرة. ويمكن م ،  لاحية ء دار الشهادة لسلطة واحدة أو لسلطات متعددة.
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 84، الفقرة  A/CN.9/973 تقرير الدورة ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 91، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 
 99و   98، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

  
 (( 1)   5إجراء الإصدار )المادة   - 3 

تصــــدر الســــلطة الم تصــــة شــــهادة البيع القضــــائي للمشــــتري بوفقا لأنظمتها وه راءاتهاب. وهكا الأنظمة   -45
(، ت ص هكا الأنظمة والإ راءات  1)  5والإ راءات مســـ لة ت ص نانون دولة البيع القضـــائي. وفي زـــياق المادة 

ما ءاا كانم الســــلطة المصــــدرة  عادة على طائفة من المســــائي المتصــــلة بالإ راء، بما في الل مهلة الإ ــــدار، و 
تتصـــــرو أ اء على الطل  )ت ن تصـــــدر الشـــــهادة أ اء على طل  المشـــــتري( أو من تلقاء نفســـــها )ت ن تصـــــدر 
الشــهادة تلقائيا(، وما ءاا كان يمكن فرم رزــم على ء ــدار الشــهادة، وما ءاا كان يمكن ء ــدار الشــهادة لممثي 

http://undocs.org/A/CN.9/973
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لو  لتحديد ما ءاا كانم شــــــــــرول الإ ــــــــــدار ند ازــــــــــتوفيم. المشــــــــــتري أو من يســــــــــميه، ومعيار المرا عة المط
ت ص الأنظمة والإ راءات أيضــــــــا على ء ــــــــدار شــــــــهادات متعددة ل فس البيع القضــــــــائي، ءلى  ان    أن ويمكن

 ((.6) 5ء دار الشهادات في شكي ورني أو ءلكتروني )انظر الملاحظات على المادة 
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 91و   90، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 25و   24، الفقرتان  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 100، الفقرة  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 
  

 (( 1)   5شروط الإصدار )المادة   - 4 

 القضائي ءاا ازتوفيم الشرول التالية:تصدر شهادة البيع   -46

 أن يكون البيع القضائي ند تم؛   )أ( 

 أن يكون البيع القضائي م ، حق ملكية يالصا للسفي ة بمو   نانون دولة البيع القضائي؛ ) ( 

 أن يكون البيع أُ ري وفقا لمتطلبات نانون دولة البيع القضائي؛ )ج( 

 لمتطلبات الاتفاقية.أن يكون البيع أُ ري وفقا  )د( 
  

 إتمام البيع القضائي   –   1الشرط   )أ(  

يحقق مصطل، بالإتمامب مبدأ ال هائية، الكي يقضي ب ن نظام الاتفاقية ي بغي ألا ي طبق ءلا على البيوع   -47
ــائية التي أُنجز الإ راء ال ا  أها ولم تعد ياضــــعة للمرا عة العادية، حتى وهن كان لا يزال يتعين ات  اا القضــ

(. وتعمـدت الاتفـاقيـة عـدم تعريا بالإتمـامب لأن 7ء راءات شــــــــــــــكليـة ءضــــــــــــــاميـة )مثـي ات ـاا ء راء بمو ـ  المـادة 
المصـــطلحات التي يشـــيع ازـــت دامها لو ـــ  الطابع ال هائي، مثي بنهائي وناطعب وبنافك وناأي للإنفااب وبلم يعد 

(، 1) 4وتماشـيا مع القاعدة الواردة في المادة  ياضـعا للازـتئ اوب، ند لا يكون لها مع ى موحد. وردلا من الل،
 ت ضع الاتفاقية لقانون دولة البيع القضائي في تحديد متى يُعتبر البيع القضائي ند تم.

  
 منح حق الملكية الخالص   –   2الشرط   )ب(  

ر تُرك لقانون دولة البيع القضــــــــــائي تحديد ما ءاا كان البيع القضــــــــــائي يم ، حق ملكية يالصــــــــــا. انظ -48
ــام   ءتمــ ــالص مع  ال ــ ــة  يتزامن م ، حق الملكيــ أن  ــالصب. ويمكن  ال ــ ــة  بحق الملكيــ تعريا  ــات على  الملاحظــ

 القضائي. البيع
  

 الامتثال لمتطلبات قانون دولة البيع القضائي   –   3الشرط   )ج(  

(، تحدد أنظمة وه راءات الســلطة المصــدرة معيار المرا عة المطلو  لتحديد 45تما اكر أعلاا )الفقرة   -49
ــتوفيم. ولدى تحديد ما ءاا كان الشـــرل   ــدار ند ازـ ــي الاتفاقية  3ما ءاا كانم شـــرول الإ ـ ــتوفي، لا تقتضـ ند ازـ

رد في  من الســــــــلطة المصــــــــدرة ء راء مرا عة كاملة للبيع القضــــــــائي. فهكا الشــــــــرل يتعارم مع مبدأ ال هائية الوا
 ، وككلل مع هدو الاتفاقية المتمثي في ترك ء راء البيوع القضائية للقانون الدايلي.1الشرل 
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 الامتثال لمتطلبات الاتفاقية   -   4الشرط   )د(  

 ( وما يليها. 2) 4يتعلق الشرل الأيير للإ دار بالامتثال لمتطلبات الإشعار الواردة في المادة  -50

ومن الممكن أن يشـــــــــــمي الشـــــــــــرل مرا عة لمدى تطاأق البيع القضـــــــــــائي والســـــــــــفي ة مع تعريفي هكين   -51
 درج ضـــــــمن نطاق  . أيد أنه لا يشـــــــمي مرا عة ما ءاا كان البيع القضـــــــائي ي 2المصـــــــطلحين الواردين في المادة 

 ، لأن تطبيقه يفترم بالضرورة انطباق الاتفاقية. 3انطباق الاتفاقية بمو   المادة 
  

  الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 90، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس   
   69- 65، الفقرات  A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 26و   23و   22، الفقرات  A/CN.9/1053 العامي السادس تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق  
   97- 92، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

  
 (( 2)   5شكل الشهادة ومحتواها )المادة   - 5 

تصــــدر شــــهادة البيع القضــــائي بصــــورة أزــــازــــية في شــــكي ال مواج الوارد في التكييي الثاني. واشــــترال   -52
ازــت دام ازــتمارة نموا ية للشــهادات ليس أمرا نير معهود في الاتفاقيات الدولية ويشــجع على توحيد الشــهادات  

تقديمها في ال ارج. ويحدد ال مواج الوارد في التكييي الثاني الم طط الأزازي لمحتوى ورالتالي زيادة نبولها ع د 
الشـــهادة. وي كد متطل  أن تتبع الشـــهادة ببصـــورة أزـــازـــيةب شـــكي ال مواج أن الاتفاقية لا تفرم تصـــميما معي ا  

ادة ما تصــــــدر شــــــهادة البيع  للشــــــهادة ولا على ازــــــت دام لغة معي ة لع اوين الب ود أو لميء الفرانات المقاألة. وع
 القضائي ألغة السلطة المصدرة، ويمكن أن تصدر ألغات متعددة.

(، التي تقاأي المعلومات 2) 5وتتضـمن شـهادة البيع القضـائي المعلومات الم صـو  عليها في المادة  -53
الع وان الرئيسـي    المفصـلة في ال مواج، وهن كان مع بعض الايتلافات الطفيفة. ويقاأي نص التصـديق الوارد في

(، التي تهـدو أـدورهـا  2)  5لل مواج المعلومـات الم صــــــــــــــو  عليهـا في الفقرتين الفرعيتين )أ( و) ( من المـادة 
ــدار الواردة في المادة  ــيانتها بعبارات م تلفة. ويقاأي 1) 5ءلى التطاأق مع متطلبات الإ ـ (، على الرنم من  ـ

ــفن أو الســـجي المكاف  2)  5الفر ية )و( من المادة   من ال مواج )بهيئة الســـجيب( الفقرة 2-4الب د   ( )بزـــجي السـ
الكي تكون الســفي ة مســجلة ميهب(، ومن ثم يكفي أن تحدد الشــهادة الســجي أو تســمي الســلطة التي تتعهد الســجي  

 أو مكتبها المحلي. 

السلطة المصدرة    ( ءلى ءدراج توقيع أو يتم2) 5ويشير كي من ال مواج والفقرة الفر ية )ك( من المادة   -54
أو بأي ت تيد آير لصـحة الشـهادةب. ويوفر ت تيد  ـحة الشـهادة ضـمانا بشـ ن م شـ  الشـهادة )أي أنها  ـادرة عن 
الســــــلطة المصــــــدرة(. والأداة الأشــــــيع ازــــــت داما لت تيد  ــــــحة الشــــــهادة ءلى  ان  التوقيع أو ال تم هي الدمغة. 

وقيع أو ال تم. وعلاوة على الل، لا يقصــــــــــد بعبارة بأي ت تيد  الاتفاقية لا تفرم ازــــــــــت دام أي أداة نير الت  لكن
آير لصـــــــحة الشـــــــهادةب ءضـــــــافة أي ء راء شـــــــكلي آير لتوثيق الشـــــــهادة، مثي التصـــــــديق القانوني )انظر ككلل 

 ((. 4) 5الملاحظات على المادة 
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 ءلى الأعمال التحضيرية  الإحالات   
 المر ع  الوثيقة 

   57و   47و   45و   44، الفقرات  A/CN.9/973 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة ال امسة    
 93، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 72و   71، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 السابعة والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة  
   105- 103، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 109، الفقرة  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي السادس 
  

 (( 3)   5إحالة الشهادة إلى جهة الإيداع )المادة   - 6 

تصـدر الشـهادة ءلى المشـتري الكي زـيسـت دمها، حسـ  الانتضـاء، لمباشـرة ء راء بشـ ن تسـجيي السـفي ة  -55
. ورالإضــافة ءلى الل، تحال الشــهادة ءلى  هة الإيداع. 8ولحظر حجز الســفي ة بمو   المادة  7بمو   المادة 

ئقهـا، مثـي الطريقـة المســــــــــــــت ـدمـة  ( أوانعـة الإحـالـة وليس بطرا3)  5( ) (، تع ى المـادة  5)  4وعلى نرار المـادة  
ــائي تحديد هكا الطرائق   ــهادة ءلى  هة الإيداع. ويُترك لقانون دولة البيع القضـ ــ ول عن ءحالة الشـ والشـــ ص المسـ

 .11. انظر الملاحظات على المادة 11والإ راءات التي تضعها  هة الإيداع في أداء ودائفها بمو   المادة 

ون من الأنســــــــ  ءحالة نســــــــ ة من الشــــــــهادة ءلى  هة الإيداع. ومع أن وفي الممارزــــــــة العملية، ند يك -56
ــير ءلى بشــــــــــهادةب، في بغي ألا تفهم على أنها تحول دون ءحالة نســــــــــ ة )بما في الل نســــــــــ ة  3) 5 المادة ( تشــــــــ

 ءلكترونية( من الشهادة ءلى  هة ءيداع. 
  

 الإحالتان ءلى الأعمال التحضيرية  
 المر ع  الوثيقة 

 107و   106، الفقرتان  A/CN.9/1089 الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير    
 108، الفقرة  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي السادس 

  
 (( 4)   5الإعفاء من التصديق القانوني )المادة   - 7 

ــائي في دولة نير   -57 ــانا مع الطابع الدولي لل قي البحري، من المتونع أن تصـــــدر شـــــهادة البيع القضـــ اتســـ
ــديق القانوني على الوثائق العامة  ــترال التصــــــ ــة اشــــــ ــائي. وند ت يك تلل الدولة الأيرى بممارزــــــ دولة البيع القضــــــ

ديق القانونيب نالبا ما يشــير ءلى الإ راء الشــكلي الكي تشــهد بمو به  هة دألومازــية الأ  بية. ومصــطل، بالتص ــ
أو ن صـلية تابعة للدولة التي زـتقدم فيها الوثيقة على  ـحة التوقيع و ـفة الشـ ص المونع على الوثيقة وككلل، 

ــد ــاء، مـاهيـة المهر أو ال تم المو ود على الوثيقـة. ونـد تكون ء راءات التصــــــــــــ يق القـانوني مرهقـة  ع ـد الانتضــــــــــــ
وتســـــتغرق ونتا طويلا لأن زـــــلطات م تلفة على مســـــتويات م تلفة، في كي من الدولة التي تصـــــدر فيها الوثيقة 

 والدولة التي زتقدم فيها، تشترك فيها. 

ــائي من التصـــديق القانوني. كما تعفي الشـــهادة 4) 5وتوييا للســـرعة، تعفي المادة  -58 ( شـــهادة البيع القضـ
لبات شـــــكلية مماثلةب للتصـــــديق القانوني. وأأرز مثال على هكا المتطلبات الشـــــكلية هو أن تضـــــيا من أي بمتط

 ـــــادرة    -تعرو بشـــــهادة تصـــــديق )أأوزـــــتيي(   -الدولة التي تصـــــدر فيها الوثيقة متطلبا يقضـــــي أتقديم شـــــهادة  
 (. 1961الأ  بية )عمومية الالتصديق على الوثائق ء ءلزامية المتعلقة بألغابمو   اتفاقية لاهاي 
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( هو أنه لا يجوز لأمين الســـــجي أو زـــــلطة م تصـــــة أيرى اشـــــترال  4) 5والأثر المترت  على المادة  -59
التصـديق القانوني على شـهادة أيع نضـائي أ  بية أو تقديمها مع شـهادة تصـديق )أأوزـتيي( كشـرل لات اا ء راء  

ة أو زـــلطة نضـــائية أيرى أن تفعي الل كشـــرل لات اا ء راء بمو    ، كما أنه لا يجوز لمحكم7بمو   المادة 
. وهاا كان لدى الســـــــلطة شـــــــكوك بشـــــــ ن  ـــــــحة الوثيقة المقدمة، أمك ها التحقق من ء ـــــــدار الشـــــــهادة  8المادة 

بالاتصـــــــال بالســـــــلطة المصـــــــدرة بازـــــــت دام معلومات الاتصـــــــال المدر ة لهكا الغرم في الشـــــــهادة، على ال حو  
، أو مقارنة الشـــــــهادة بالشـــــــهادة الم شـــــــورة في  هة الإيداع. وليس في الاتفاقية 12المادة   الم صـــــــو  عليه في

. لكن دور السـلطة  ةنير أ ـلي  اشـهادة  ـادرة بمو   الاتفاقية لأنه اأنهتدعي   وثيقةيم ع السـلطة من رفض  ما
ــى المادة  لا ــتوفيم  ، في الت تد مما ءاا كانم متطلبات 9يكمن، بمقتضــ ــهادة بمو   الاتفاقية ند ازــ ــدار الشــ ء ــ
 ما ءاا كانم الشهادة  حيحة ب لاو الل. أو

 [.20. انظر الملاحظات على المادة 20( لآلية الإعلان بمو   المادة 4) 5]وي ضع ءعمال المادة  -60

  
 ءلى الأعمال التحضيرية  الإحالات   

 المر ع  الوثيقة 

 45، الفقرة  A/CN.9/973 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة ال امسة    
 34و   33، الفقرتان  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس 

 108، الفقرة  A/CN.9/1089 والثلاثين للفريق العامي السادس تقرير الدورة التازعة  
  

 (( 5)   5الإثباتية )المادة    القيمة  - 8 

ــ ن التســــــجيي بمو   المادة  -61 ــائي ءلى ات اا ء راء بشــــ وحظر الحجز   7ي دي تقديم شــــــهادة البيع القضــــ
. ولكي تكون تلـل الأحكـام فعـالـة، يجـ  أن تقبـي الســــــــــــــلطـات التي تقـدم ءليهـا الشــــــــــــــهـادة محتوى 8بمو ـ  المـادة 

 الشهادة. ورعبارة أيرى، يج  أن يكون لمحتوى الشهادة قيمة ءثباتية.

(، تعتبر المعلومات الواردة في شـهادة البيع القضـائي بدليلا كامياب على المسـائي 5) 5المادة   ورمقتضـى -62
التي تصــدق عليها الشــهادة. ولا يجوز للســلطة التي تقدم ءليها الشــهادة أن تطل  معلومات ءضــامية لتحديد هوية 

ــائي، أو أن البيع أ ر  ــفي ة أيعم عن طريق أيع نضـ ــفي ة أو لإثبات أن السـ ي وفقا لمتطلبات نانون دولة البيع  السـ
 القضائي ومتطلبات الاتفاقية، أو أن المشتري اتتس  حق ملكية السفي ة يالصا. 

ــائي على أنها دليي ناطع  5) 5ولا تقتضـــــــي المادة  -63 ( معاملة المعلومات الواردة في شـــــــهادة البيع القضـــــ
من ال ظر في معلومات أيرى بشــــ ن المســــائي   لا يمكن دحضــــه. فعلى زــــبيي المثال، لا تم ع المادة الســــلطة أو

ــائي تمارس  التي تصـــــــدق عليها الشـــــــهادة. وعلى و ه ال صـــــــو ، لا تم ع المادة محكمة في دولة البيع القضـــــ
من ال ظر في معلومات يارج الشهادة لدى ال ظر في طل  لإبطال البيع القضائي   9ايتصا ها بمو   المادة 

ــائي، كما أنها لا تم ع محكمة في دولة طرو أيرى من ال ظر في  أو الطعن في ء ـــــــــدار شـــــــــهادة البيع ا لقضـــــــ
. وهكا ما ت كدا  بارة  10معلومات يارج الشهادة لدى ال ظر في طل  يحت  أدواعي ال ظام العام بمو   المادة  

 (. 5) 5ب الواردة في المادة 10و 9بدون المساس بالمادتين  
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  التحضيريةالإحالة ءلى الأعمال    
 المر ع  الوثيقة 

 112- 109، الفقرات  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التازعة والثلاثين للفريق العامي السادس   
  

 (( 7)   5( و 6)   5الشكل الإلكتروني )المادتان   - 9 

يجوز ء ـدار شـهادة البيع القضـائي ءلكترونيا ولا يج  رفضـها لمجرد أنها في شـكي ءلكتروني. وفي  - 64
( 6) 5( بعبارات محايدة الوزـــط، فأن الاتفاقية تتضـــمن نصـــا يا ـــا في المادتين  2)  5حين  ـــيغم المادة  

نرار القواعد الواردة في ( بشـــ ن ء ـــدار ونبول الشـــهادات الإلكترونية. وند  ـــيغم هكا الأحكام على  7) 5و
ــت ــدام ال طــابــات الإلكترونيــة في العقود الــدوليــة )اتفــاقيــة ال طــابــات   اتفــاقيــة الأمم المتحــدة المتعلقــة بــازــــــــــــ

 .( 2) (2005الإلكترونية( )

وليس في الاتفاقية ما يحول دون ء ـــــــدار الشـــــــهادة في شـــــــكي ءلكتروني وورني على الســـــــواء للبيع   - 65
متعددة(. كما أنها لا تلزم السـلطة الم تصـة أو ت ان لها بأ ـدار الشـهادات في   القضـائي نفسـه )أي شـهادات 

 شكي ءلكتروني. فهكا المسائي متروكة لأنظمة وه راءات السلطة المصدرة بمو   نانون دولة البيع القضائي. 
  

 (( 6)   5متطلبات الشهادات الإلكترونية )المادة   )أ(  

من اتفاقية ال طابات الإلكترونية، التي  9( على نرار القواعد الواردة في المادة 6) 5 ـــــــــــيغم المادة  -66
ترزـــــــي مبدأ التكاف  الوديفي أين ال طابات الورقية والإلكترونية ميما يتعلق بالاشـــــــتراطات القانونية المتعلقة بقيد  

رات الفر ية )أ( ءلى )ج(، على السـجلات والصـحة والسـلامة. وتتر م هكا المتطلبات ءلى الشـرول المبي ة في الفق
ــجي الإلكترونيب الكي ي بغي ءعطا ا نفس مع ى بال طا  الإلكترونيب  ــطل، بالسـ التوالي. والاتفاقية لا تعرو مصـ
المعرو في اتفاقية ال طابات الإلكترونية أو في نانون الأونســيترال ال موا ي بشــ ن الســجلات الإلكترونية القاألة 

ي   2ة للتحويي. وتعر  و الماد من الل القانون ال موا ي بالســــجي الإلكترونيب ب نه بالمعلومات التي تُ شــــ  أو ترزــــ 
أو تُســـــــتلم أو ت زَّن أوزـــــــائي ءلكترونية، بما فيها، حســـــــ  مقتضـــــــى الحال،  ميع المعلومات التي ترتبط م طييا 

 نفسه أم لاب.  بالسجي، أو تترابط معه على أي نحو آير بحيث تصب،  زءا م ه، زواء نش ت في الونم

ــائي  -67 ــهادة البيع القضــــــــ ــول ءلى المعلومات الواردة في شــــــــ ــي الفقرة الفر ية )أ( أن يكون الو ــــــــ وتقتضــــــــ
الإلكترونية بمتيســـــــرا على نحو يتي، ازـــــــت دامها في الر وع ءليها لاحقاب. وهكا الشـــــــرل، الكي  ـــــــيغ على نرار  

ــي مبد2) 9المادة  ــجيي  ( من اتفاقية ال طابات الإلكترونية، يرزــــــ ــت د الورني في تســــــ أ التكاف  الوديفي مع المســــــ
المعلومات كتابة )أي في شـــــــــــكي يمكن نراءته ورالتالي يســـــــــــم، بازـــــــــــتر اع المعلومات(. وكما  اء في المككرة  
ــد به أن يع ي أن  ــراب يقصـــــ ــول ... متيســـــ ــت دام  بارة بالو ـــــ ــيرية لاتفاقية ال طابات الإلكترونية، فأن ازـــــ التفســـــ

ــير، وأن البرامجية التي ند    المعلومات التي تكون  ــورية ي بغي أن تكون ناألة للقراءة والتفســـ ــكي أيانات حازـــ في شـــ
ــارة بعلى نحو يتي،  ــا، في حين يقصــــــــــــــــد بعبـ ــاق أهـ ــات مقروءة ي بغي الاحتفـ ــل المعلومـ ــي تلـ ــة لجعـ تكون لازمـ

 .( 3) ازت دامهاب أن تشمي كلا من الازت دام البشري والمعالجة الحازورية

ــي الفق -68 ــدرة. وفي حين يحدد وتقتضــ ــلطة المصــ ــت دام طريقة موثونة لتحديد هوية الســ رة الفر ية ) ( ازــ
( من 3) 9محتوى الشـهادة نفسـها هوية السـلطة المصـدرة بالازـم، فأن هكا الشـرل، الكي  ـيغ على نرار المادة 

 __________ 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 2898, No. 50525 . 

الأمم المتحدة،   م شورات)  (2007) المتحدة المتعلقة بازت دام ال طابات الإلكترونية في العقود الدوليةاتفاقية الأمم  الأونسيترال،  (3) 
 . 146(، الفقرة A.07.V.2المبيع  رنم
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ــت د الورني اتفاقية ال طابات الإلكترونية، يرزـــي مبدأ التكاف  الوديفي مع التوقيع أو ال تم في ت ت ــحة المسـ يد  ـ
( من اتفاقية ال طابات الإلكترونية، لا تقتضـي الفقرة  3) 9)أي أنه  ـادر عن السـلطة المصـدرة(. ويلافا للمادة 

الفر ية ) ( أن تبين الشــــهادة الإلكترونية نية الســــلطة ميما يتعلق بمحتوى الشــــهادة. وفي زــــياق الاتفاقية، يكفي 
 لتحديد هوية السلطة وررطها بمحتوى الشهادة على حد زواء.تحديد السلطة المصدرة للشهادة 

وتقتضـــي الفقرة الفر ية )ج( ازـــت دام طريقة موثونة لتبين أي تحوير في الســـجي الإلكتروني بعد ونم   -69
ءنشــــائه. ويرزــــي هكا الشــــرل مبدأ التكاف  الوديفي مع ال ســــ ة الأ ــــي من المســــت د الورني في الســــما  أت تيد 

ة )أي ما ءاا كان المحتوى لم ي ضـع لتغيير م ك ء ـدار الشـهادة(. وند  ـيغم هكا الفقرة الفر ية  زـلامة الشـهاد
( من اتفـاقيـة ال طـابـات الإلكترونيـة، لكن بعبـارات م تلفـة  5)  9( )أ( مقروءة مع المـادة  4)  9على نرار المـادة  

 للحفاق على الاتساق مع الفقرة الفر ية ) (.

يتان ) ( و)ج( ازـــــت دام بطريقة موثونةب لأداء الودائ  المو ـــــوفة فيهما. وتعتمد  وتقتضـــــي الفقرتان الفرع  - 70
موثوقية الطريقة على الظروو وليس على ازـت دام تق ية معي ة. ومن الاعتبارات اات الصـلة في هكا الصـدد المعايير  

أن تســـت دم طريقة معتمدة   والممارزـــات الدولية. وفي بعض الولايات القضـــائية، يقتضـــي القانون من الســـلطة المصـــدرة 
لإ ــدار الشــهادات الإلكترونية، أي ما يمكن للســلطة المصــدرة في ولايات نضــائية أيرى أن تقرر أ فســها الطريقة التي  

ــت دامها. وفي كلتا الحالتين، ت ص المادة  ( على تحديد موثوقية الطريقة لكي حالة على حدة، مما يع ي  6)   5تود ازــــــــــ
 المس لة.  بعد ء دار الشهادة وفقط في حال ثارت تلل   بالضرورة أن يكون التحقق 

  
 (( 7)   5قبول الشهادات الإلكترونية )المادة   )ب(  

(، كانم الشــهادة الإلكترونية شــهادة أيع نضــائي لأنرام الاتفاقية 6)  5ءاا ازــتوفيم متطلبات المادة   -71
ــفها ككلل. ولمزيد من اليقين، تعزز المادة  ( الل المبدأ بال ص على أنه لا يمكن رفض  7) 5ويج  نبولها أو ـــ

قية ( من اتفا1) 8الشـــهادة الإلكترونية لمجرد أنها في شـــكي ءلكتروني. وند  ـــيغم هكا المادة على نرار المادة 
ــائي الإلكترونية. وليس في المادة  ــد ازـــت دام الوزـ ( 7) 5ال طابات الإلكترونية التي تجســـد مبدأ عدم التمييز ضـ

ما يلزم محكمة أو زـــلطة أيرى تابعة لدولة طرو ب ن تم ، أثرا لســـجي ءلكتروني يدعي أنه شـــهادة أيع نضـــائي  
 (.6) 5لاشتراطات المادة   ادرة بمو   الاتفاقية ءاا رأت المحكمة أن السجي لا يمتثي

  
 ءلى الأعمال التحضيرية  الإحالات   

 المر ع  الوثيقة 

 92، الفقرة  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس   
 75، الفقرة  A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي  

 38- 35، الفقرات  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس 
 14- 12، الفقرات  A/CN.9/1095 س تقرير الدورة الأررعين للفريق العامي الساد 

  
 الآثار الدولية للبيع القضائي   -6المادة   -زاي 

القاعدة الأزــــــازــــــية للاتفاقية وهي: أن للبيع القضــــــائي، الكي يجرى في دولة طرو   6تتضــــــمن المادة  -72
ي المادة  بأ ــــــدار  6ويُم ، بمو به المشــــــتري حق ملكية يالصــــــا، الأثر نفســــــه في زــــــائر الدول الأطراو. وتفعَّ

ي الأ  بي، . وهي لا تقتضــي ات اا أي ء راء يا  لإنفاا البيع القضــائ 5شــهادة البيع القضــائي بمو   المادة 
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مثي الحصـــول على ت تيد من محكمة م تصـــة في الدولة المراد ءحداث الأثر فيها، فلثار البيع القضـــائي تلقائية، 
 أي عن طريق ءعمال القانون.

ــاب.   6وتع ى المادة  -73 ــتري حق ملكية يالصــــــــ ــائي الأ  بي في أن بيُم ، بمو به المشــــــــ ب ثر البيع القضــــــــ
ــ ن تســــــــــــــجيـي    ويتجلى الأثر المترتـ  على م ، حق الملكيـة ال ـالص في أنلـ  الأحيـان في ء راءات تُت ـك بشــــــــــــ

ــفي ة بمو   المادة  ــفي ة بمو   المادة  7الســــ ــ ن حظر حجز الســــ  6. أيد أن ءعمال المادة 8وه راءات تُت ك بشــــ
 يمكن أن يتجلى بطرائق أيرى )مثلا في حالة نشو  م ازعة بش ن ملكية السفي ة(.

رها من أحكام الاتفاقية الإشــارة ءلى م ، بأثرب للبيع القضــائي الأ  بي وليس ءلى وني  6وتعمدت المادة  -74
، تع ى الاتفـاقيـة بـلثـار البيوع القضــــــــــــــائيـة وليس 1بالاعتراوب أـكلـل البيع. وكمـا اكر في الملاحظـات على المـادة  

ت شــــــ  في ءطار نظام نانوني بالاعتراو بالأحكام القضــــــائية. فالاتفاقية لا تع ى ءلا بالبيع أو ــــــفه وانعة نانونية 
ــت ادا ءلى الأزــــس   أ  بي. وهي أداة لإعمال الحقوق ال ا ــــة. وع دما تبم محكمة في تلل الحقوق ال ا ــــة ازــ
ــائي.  ــائي التدأير الكي ي فك به الحكم القضــ ــب، البيع القضــ ــفي ة(، يصــ ــد مالل الســ ــو ية لمطالبة )مثلا ضــ الموضــ

ــديد على أن الاتفاقية لا تع ى بالاعت  ــطل،  وللتشـــ ــائية الأ  بية وهنفااها، تتج   الاتفاقية مصـــ راو بالأحكام القضـــ
ــمن الاتفاقية أي أحكام تت اول تفاعي الاتفاقية مع المعاهدات المتعلقة بالاعتراو   بالاعتراوب. ورالمثي، لا تتضـــــــــــ

و بالأحكام (، كما أنها لا تتضـــــمن حكما يحاف  على أزـــــس الاعترا13بالأحكام الأ  بية وهنفااها )انظر المادة 
 (.14الأ  بية بمو   القانون الدايلي )انظر المادة 

ي بأ ــدار شــهادة أيع نضــائي، فأنها لا تت اول الحالة التي تبطي فيها الشــهادة  لاحقا    6وهاا كانم المادة  - 75 تفعَّ
الأثر الدولي الكي ( التي ت ص على أن مســ لة 2)   15. وت كد الل المادة 9محكمةٌ تمارس ايتصــا ــا بمو   المادة 

 المس لة.  يبطي شهادة أيع نضائي يحكمها، في أنصى حد، القانون الم طبق في الدولة التي تثار فيها 
  

 الإحالات ءلى الأعمال التحضيرية  
 المرجع  الوثيقة 

   49و   27، الفقرتان  A/CN.9/973 تقرير الدورة ال امسة والثلاثين للفريق العامي السادس   

 47و   46، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة السادزة والثلاثين للفريق العامي السادس 
 89و   83و   82، الفقرات  A/CN.9/1047/Rev.1 السادس تقرير الدورة السابعة والثلاثين للفريق العامي  

   21- 19، الفقرات  A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثام ة والثلاثين للفريق العامي السادس 
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